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ماسنسن شربي محاضر متعاقد في القانون العام في جامعة لوهافر، ومسؤول عن 
الندوة حول دساتير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الدراسات 

السياسية ومحام في المحكمة. في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، دافع عن أطروحة في 
القانون ، في جامعة باريس الثانية بانتيون أساس، حول »حدود الدستورية الجزائرية«، 

في حالة القانون الدستوري الصادر في 6 آذار/مارس 2016. في السابق، أتيحت له 
الفرصة للعيش في موقع الحراك، في الجزائر العاصمة، حيث استقر منذ كانون الثاني/
يناير 2019، لإجراء أبحاثه. يعمل بشكل خاص على الآليات الدستورية والتشريعية 

السلطوية الجزائرية، منذ الاستقلال وخاصة في سياق الحراك.
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شــهدت  التــي  الحــراك،  مســيرات  أولى  انطلاقــة  علــى  ســنوات  أربــع  بعــد 
خــروج ملاييــن الجزائرييــن، اعتبــاراً مــن 22 شــباط/فبراير 2019، التــي كانــت 
تجــوب الشــوارع للاحتجــاج ســلمياً ضــد الولايــة الخامســة للرئيــس بوتفليقــة، 
والمطالبــة بـ«تغييــر جــذري للنظــام«، عــاد الصمــت والركــود مــن جديــد ليعُــم 
الشــارع الجزائــري. ولا يــزال قمــع الحريــات مســتمراً، قبــل فتــرة وجيــزة، في 
كانــون الأول/ديســمبر 2022، تــم إغــاق إحــدى منابــر المعارضــة الأخيــرة 
على الإنترنت، راديو M 1، وتشــميع مقرها ووضع رئيســها، إحســان القاضي، 
رهــن الحبــس الاحتياطــي2. وقبــل ذلــك بقليــل، أعلــن المعــارض رشــيد نــكاز 
في كانــون الثاني/ينايــر 2023، بعــد أن صــدرت ضــده عــدة أحــكام بالســجن، 
انســحابه مــن الحيــاة السياســية3، في حيــن، أبلغــت الرابطــة الجزائريــة للدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان )LADDH( بخبــر حلهــا، الــذي تــم قبــل ســتة أشــهر4 
دون أن تكــون علــى علــم بذلــك. وقبــل أيــام قليلــة فقــط، في شــباط/فبراير 
2023، فــرّت أميــرة بــوراوي، إحــدى قيــادات »حركــة بــركات«5 والناشــطة في 
صفــوف الحــراك، خــارج الجزائــر، منتهكــة بذلــك قــرار حظــر مغــادرة التــراب 
الوطنــي الصــادر ضدهــا6.  يــأتي هــذا التعزيــز للحكــم الاســتبدادي، كنتيجــة 
مباشــرة لموجــة القمــع الشــامل الــذي باشــرته أجهــزة الأمــن المختلفــة، منــذ 
حزيران/يونيــو 2019 وســانده في ذلــك، تحريــك التشــريعات المفرطــة في 
مــن  فاقمــت  التــي  الدســتور،  مراجعــة  عمليــة  عــن  فضــاً  الحريــات،  قمــع 
صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة، في إطــار سياســة قضائيــة تهــدف في أول الأمــر 

إلى احتــواء الحــراك، ثــم القضــاء عليــه نهائيــاً.

بعــد اســتقالة الرئيــس بوتفليقــة في 2 نيســان/ أبريــل 2019، واصــل الشــارع 
عليهــا  ينــص  التــي  المؤقتــة  الرئاســية  الفتــرة  رافضــاً  تعبئتــه،  الجزائــري 
الدســتور، والتــي تقضــي بانتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة خــال 90 يومًــا 
)المــادة 102، الفقــرة 6، لعــام 2016(، خشــية أن يــؤدي هــذا المســار إلى 
انتخــاب رئيــس يتمتــع بالصلاحيــات الواســعة نفســها التــي كان يتمتــع بهــا 

الرئيــس المســتقيل، ومــن ثــم يعيــد تكريــس النظــام السياســي القائــم 
رفــع  الســابق،  الحكــم  منظومــة  استنســاخ  رفضهــم  عــن  وتعبيــراً  نفســه7. 
المتظاهــرون لافتــات، تشــير إلى المادتيــن 7 و8 مــن الدســتور، المتعلقتيــن 
بالســيادة الشــعبية، وضــد المــادة 102 المتعلقــة بالانتقــال الرئاســي، لكــن 
الدفــاع،  وزيــر  ونائــب  الجيــش  أركان  قائــد  ظــل  المتظاهريــن،  حــرص  رغــم 
اللــواء أحمــد قايــد صالــح، متمســكاً بصرامــة، ومصــراً علــى تنظيــم انتخابــات 
رئاســية، الأمــر الــذي دفــع المتظاهريــن إلى تأكيــد مطالبهــم بإقامــة »دولــة 

  كريم عمروش، »آخر فضاء إعلامي حر في الجزائر، تم تشميع مقر راديو M«، لوموند،  1
25 ديسمبر 2022.

 ،Maghreb Emergent وموقع M في الجزائر، وُضِع إحسان القاضي، مدير راديو«   2
رهن الحبس الاحتياطي«، لوموند ووكالة فرانس برس، 29 ديسمبر. 2022.

 TSA، 2 رياض حمادي، »رشيد نكاز يعلن أنه« يوقف نشاطه السياسي »، موقع   3
يناير 2023.

  » السلطات في الجزائر تحل المنظمة غير الحكومية الرئيسية للدفاع عن حقوق  4
الإنسان«، لوموند ووكالة فرانس برس، 23 يناير 2023.

  حركة سياسية معارضة للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة 5
  مجيد زروقي، »المعارضِة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، بعد لجوئها في تونس،  6
تنتقل إلى فرنسا بعد نجاتها من عملية ترحيل إلى الجزائر«، لوموند، 6 فبراير. 2023.

  للحصول على تقرير شامل وتحليلي حول المعوقات المؤسسية لعام 2019  7
في الجزائر: انظر مولود بومغار، »القفاز الدستوري القابل للانعكاس: إكسسوار للزي 

العسكري. نظرة نقدية على الأزمة الدستورية الجزائرية لعام 2019 »، سنة المغرب 
العربي، 21 | 2019، ص. 69-88؛ محمد بوسومح ، »الأثر الارتدادي لترشيح الرئيس 
بوتفليقة لولاية خامسة« ، RASJEP، الجزء  58 ، عدد 4، ص. 438-466 ؛ ماسنسن 

شربي، »الآليات الدستورية للسلطوية الجزائرية في مواجهة الحراك«، الحركات 
الجماهرية، الجزء. 102، عدد 2، ينويو\ حزيران 2020، ص. 176-166.

مدنيــة، وليســت عســكرية«، خاصــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 10 أيار/مايــو 8.2019 
حزيران/يونيــو،   18 الجيــش، في  أركان  قائــد  إعــان  مــع  التجــاذب،  اســتمر 
دســتوري«،9  »فــراغ  حــدوث  خطــر  بحجــة  ديمقراطــي،  انتقــال  لأي  رفضــه 
لتطــال  القمــع،  حمــات  انطلقــت  حزيران/يونيــو،   19 التــالي،  اليــوم  وفي 
حاملــي الرايــة الأمازيغيــة10، تنفيــذاً لسياســة فــرق تســد. لكــن ســرعان مــا 
انتشــرت رقعــة القمــع لتشــمل الحــراك بكافــة أطيافــه. وتنفيــذاً لهــذه الخطــة، 
اعتمــدت الســلطات علــى ترســانة قمعيــة مكتملــة، في ظــل غيــاب التحــوّل 
الحــزب  عهــد  إلى  تعــود  أحــكام  الترســانة  هــذه  وقــد شــملت  الديمقراطــي، 
الواحــد، مــن جملتهــا تجريــم المســاس بالوحــدة الوطنيــة )القانــون الجنــائي، 
المــادة 79( أو المســاس بالمصلحــة الوطنيــة )القانــون الجنــائي، المــادة 96( 
لــة في 1975،  المنبثقــة عــن قانــون العقوبــات لعــام 1966، في صيغتــه المعدَّ
إلى جانــب أحــكام موروثــة عــن العشــرية الداميــة، التــي تفــرض الحصــول علــى 
إذن مســبق لــكل مــن يريــد التظاهــر، عمــاً بالقانــون رقــم 91-19 المــؤرخ 
2 كانــون الأول/ديســمبر 1991، وأحــكام تجــرم الإرهــاب، ســارية المفعــول 
بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 92-03 المــؤرخ في 30 أيلول/ســبتمبر، 
التعدديــة  علــى  التضييــق  وكذلــك   )87 المــادة  العقوبــات،  )قانــون   1992
الحزبيــة، منــذ إصــدار المرســوم رقــم 97-09 بتاريــخ 6 آذار/مــارس 1997؛ 
وأخيــرًا الأحــكام الناتجــة عــن الربيــع العــربي، ولا ســيما مــن خــال تقييــد حريــة 
كانــون   12 الصــادر في   06-12 رقــم  القانــون  بموجــب  الجمعيــات،  تكويــن 

.2012 الثاني/ينايــر 

في ظــل هــذه الأجــواء القمعيــة، اســتطاع النظــام في نهايــة المطــاف تنظيــم 
الانتخابــات الرئاســية في 12 كانــون الأول/ديســمبر 2019، والتــي تميــزت 
بنســبة مقاطعــة غيــر مســبوقة، بلغــت قرابــة 60٪11، وأصبــح خلالهــا عبــد 
رئيسًــا  بوتفليقــة،  الرئيــس  حكــم  في  مــرات  عــدة  الوزيــر  تبــون،  المجيــد 
الرئيــس  باشــر   ،2020 الثاني/ينايــر  كانــون   11 مــن  ابتــداء  للجمهوريــة. 
عمليــة مراجعــة الدســتور، لكــن ليــس عــن طريــق الدعــوة إلى انعقــاد جمعيــة 
ــن جميــع  تأسيســية، وإنمــا مــن خــال اجتمــاع لجنــة خبــراء، كان هــو مَــن عيَّ
أعضائهــا12، تمخــض هــذا الاجتمــاع عــن مســودة أوليــة، تــم توزيعهــا في 7 أيــار/

مايــو 2020. تلقــت لجنــة الخبــراء علــى إثــر ذلــك 5018 اقتراحًــا13، معظمهــا 
صــادرة عــن هيئــات أو شــخصيات مقربــة مــن الســلطات. وقــد ســاهمت هــذه 
الاقتراحــات في ديباجــة مشــروع جديــد، نشُــر في 5 أيلول/ســبتمبر التــالي، قبــل 
اعتمــاده مــن قِبــل مجلــس الــوزراء، ثــم مــن قِبــل غرفتــي البرلمــان، الذيــن 
انتُخِــب معظــم أعضائــه أو عُينــوا في عهــد الرئيــس الســابق بوتفليقــة. وبعــد 
ذلــك، تــم تنظيــم الاســتفتاء في 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، تميــز بــدوره 

  انظر ماسنسن شربي، »الجيش الجزائري في مواجهة مطلب › دولة مدنية غير  8
عسكرية ›، مجلة Confluences Méditerranée ، الجزء 122 ، عدد 3 ، ص. 98-77.

  »قايد صلاح يحذر من الأهداف« الغامضة » للأطراف التي تريد تجميد الدستور«،  9
وكالة الأنباء الجزائرية، 18 حزيران / يونيو 2019.

  »قايد صلاح يحذر كل من رايات غير العلم الوطني«، وكالة الأنباء الجزائرية، 19  10
حزيران / يونيو 2019.

  الإعلان رقم P.CC / 19 / 03 الصادر في 16 ديسمبر. 2019 الخاص بالنتائج  11
النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 78 

بتاريخ 18 ديسمبر. 2019، ص. 16-19. أثارت هذه النسبة جدلا وتشكيكا: نبيلة 
أمير، »التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية RCD يعتبر عن استيائه من تصرفات 

السلطات:« نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية لم تتجاوز ٪8 »، جريدة 
الوطن، 15 كانون الأول )ديسمبر(. 2019.

  المرسوم الرئاسي رقم 20-03 المؤرخ 11 يناير 2020 الخاص بتشكيل لجنة  12
 )JORA( خبراء مكلفة بصياغة المقترحات الخاصة بمراجعة الدستور، الجريدة الرسمية

رقم 02 بتاريخ 15 يناير 2020، ص. 7.
  لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، مقترحات مقدمة في إطار  13

المناقشة العامة حول مشروع مراجعة الدستور، 5 سبتمبر 2020، 1231 ص.

مقدمة
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بنســبة مقاطعــة قياســية، بلغــت قرابــة 76٪14، واعتُمــد التعديــل الدســتوري 
الضامــن  الآن  الجيــش  ويعلــن  التــالي15.  الأول/ديســمبر  كانــون   30 في 
»للمصالــح الحيويــة والاســتراتيجية للبــاد« )الفقــرة 4 مــن المــادة 30(، في 
حيــن أصبــح مــن الممكــن الآن الانتقــاص مــن الحقــوق والحريــات الدســتورية، 
بموجــب القانــون، مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام العــام والأمــن والثوابــت 

الوطنيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 34(.

في تلــك الأثنــاء، أجبــرت جائحــة كوفيــد-19 متظاهــري الحــراك علــى تعليــق 
مســيراتهم، وفي ســياق الحجــر الصحــي، صــدر قانونــان قمعيــان جديــدان في 
28 نيســان/أبريل 2020، يدرجــان علــى وجــه الخصــوص جريمــة »الأخبــار 
مكــرر(   196 المــادة  العقوبــات،  )قانــون  العقوبــات  قانــون  في  الكاذبــة« 
و«جريمة التضامن« )قانون العقوبات، مادة 95 مكرر(. حتى وإن استطاع 
إلا   ،2021 شــباط/فبراير  مــن  ابتــداء  المســيرات  إلى  العــودة  المتظاهــرون 
أن الســلطات وضعــت حــداً لهــا، قبــل أســابيع قليلــة مــن موعــد الانتخابــات 
الأمنيــة  الســلطات  تذكيــر  مــع   ،162021 12 حزيران/يونيــو  التشــريعية في 
في 20 أيار/مايــو الماضــي، بضــرورة الحصــول علــى إذن مســبق للتظاهــر، 
وعقــب ذلــك، أصــدر الرئيــس المرســوم رقــم 21-08 المــؤرخ 8 حزيران/يونيــو 
2021، حيــث وسّــع بموجبــه توصيــف جريمــة الإرهــاب، لتشــمل أي عمــل 
يهــدف إلى »الوصــول إلى الســلطة أو ]...[ تغييــر نظــام الحكــم بوســائل غيــر 

دســتورية« )قانــون العقوبــات، المــادة 87 مكــرر 14(.

ثمــة ســؤال يطــرح نفســه، إلى أي مــدى ســمحت هــذه الأحــكام، الدســتورية 
والتشــريعية، إلى جانــب القمــع القضــائي الــذي نتــج عنهــا، بتفكيــك الحــراك 

وفــض مســيراته وتعزيــز النظــام الاســتبدادي؟

لقــد ســمحت الأحــكام التشــريعية المطبقــة ضــد الحركــة الشــعبية )الحــراك( 
بمنــع تنظيــم صفوفهــا، وقمــع ســبل التعبيــر عــن نفســها في آن واحــد )1(، 
في حيــن مكنّــت المراجعــة الدســتورية لعــام 2020 ليــس فقــط في إضفــاء 
الشــرعية علــى هــذه الأحــكام، بــل نجحــت أيضــاً في التفاعــل مــع المشــاكل 

المؤسســية لســنة 2019 لصالــح الســلطات الحاكمــة )2(.

1. القمع القضائي للحراك: 
عاملٌ حاسم في فض الحركة 

الجماهيرية

أدى القمــع القضــائي إلى جعــل أي تنظيــم لحركــة الجماهيــر أمــراً مســتحيلاً، 
بســبب القيــود المفروضــة علــى الحريــات الجماعيــة )أ( والحريــات الفرديــة 

)ب( علــى حــد ســواء.

  الإعلان رقم P.CC / 20 / 01 بتاريخ 12 نوفمبر 2020 الخاص بالنتائج النهائية  14
لاستفتاء 1 نوفمبر 2020 حول مشروع مراجعة الدستور، الجريدة الرسمية عدد 72 

بتاريخ 3 ديسمبر. 2020، ص. 5-4
  المرسوم الرئاسي رقم 20-442 الصادر في 30 ديسمبر. 2020 المتعلق بالإعلان في  15

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن المراجعة الدستورية، 
المعتمدة في استفتاء 1 نوفمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد 82 بتاريخ 30 ديسمبر 

2020. 2020، ص. 2-49. انظر ماسنسن شربي، »المراجعة الدستورية لعام 2020 في 
الجزائر: نظام رئاسي عسكري بصلاحيات مفرطة، بحكم القانون«، ISSRA، أبريل 2021، 

9 ص.
  عرفت هذه الانتخابات مرة أخرى نسبة مقاطعة رسمية غير مسبوقة: » الانتخابات  16

التشريعية: بلغت نسبة المشاركة ٪23”، وكالة الأنباء الجزائرية، 23 يونيو 2021

أ. استحالة تنظيم حركة الجماهير: 
القيود الصارمة على حرية 

التظاهر وتكوين الجمعيات 
والتعددية الحزبية.

الجمعــة وقبولهــا كأمــر واقــع، منــذ شــباط/ يــوم  رغــم اســتمرار مســيرات 
فبرايــر 2019، ظلــت مــع ذلــك غيــر قانونيــة. بالفعــل، منــذ إضــراب الجبهــة 
الإســامية للإنقــاذ )FIS( في أيار/مايــو وحزيران/يونيــو 1991، لــم يعُــد الحــق 
في التظاهــر يتطلــب فقــط تصريحًــا مســبقًا بــل أصبــح يســتوجب الحصــول 
علــى إذن مســبق، بمقتضــى القانــون رقــم 91-19 المــؤرخ 2 كانــون الأول/
ديســمبر 199117 )المــادة 15، الفقــرة 2(، وإلا عــرضّ المتظاهــرون أنفســهم 
للمتابعــة القضائيــة بتهمــة التجمــع غيــر المســلح )قانــون العقوبــات، مــادة 
98( والتحريــض المباشــر علــى التجمــع غيــر المســلح )قانــون العقوبــات، 
مــادة رقــم 100(. بعــد أن شــكلت هــذه الأحــكام الأســاس المســتخدم لقمــع 
الثلاثــاء،  يــوم  الطلبــة  أو حتــى مســيرات  الجمعــة،  يــوم  المســيرات في غيــر 
اتســعت رقعــة المنــع لاحقــاً، في أعقــاب نشــر الســلطات، في 20 أيار/مايــو 
ـر فيــه  2021، بعــد عــودة المســيرات منــذ شــباط/فبراير الســابق، بيانـًـا تذكّـِ
بضــرورة الحصــول علــى إذن مســبق للســماح بالتظاهــر، بمــا في ذلــك يــوم 
العاصمــة ولا أي مدينــة مــن  لــم تشــهد لا  الحيــن،  الجمعــة18، ومنــذ ذلــك 
هــذا  وفي  أخــرى.  مســيرات  أي  الوطنــي،  التــراب  أنحــاء  جميــع  في  المــدن، 
آذار/مــارس   22 العاصمــة، في  الجزائــر  الســياق تحديــداً، أصــدرت محكمــة 
فتحــي   ،)MDS( والاجتماعيــة  الديمقراطيــة  الحركــة  منســق  ضــد   ،2022
غــارس، حكمــاً بالســجن لمــدة عــام، منهــا ســتة أشــهر غيــر نافــذة، جزئيــاً بتهمــة 
التحريــض المباشــر علــى التجمهــر غيــر المســلح، فقــط لأنــه دعــا إلى اســتمرار 

الحــراك19.

بالغــة  الجمعيــات  مــن  شــبكة  ورث  فقــد  المــدني،  للمجتمــع  بالنســبة  أمــا 
-12 رقــم  القانــون  بموجــب  عليهــا  المفروضــة  القيــود  بســبب  الوهــن، 
انتقــال  منــع  بهــدف  الصــادر   ،201220 الثاني/ينايــر  كانــون   12 بتاريــخ   06
عــدد  تقليــص  إلى  أفضــى  ممــا  العــربي،  الربيــع  عــن  الناجمــة  »العــدوى« 
الجمعيــات إلى النصــف21. وفي ســياق الحــراك، اســتخدمت المحكمــة الإداريــة 
للجزائــر العاصمــة هــذا القانــون، كأســاس لحلهِــا بتاريــخ 13 تشــرين الأول/
كتوبــر 2021 جمعيــة »تجمــع – عمــل – شــبيبة« أو »راج« )RAJ(، التــي  أ
تأسســت عــام 1992، لا لشــيء ســوى أنهــا اســتقبلت في مقرهــا الرئيســي 
مناضليــن تونســيين ينشــطون في مجــال حقــوق الإنســان دون إذن مســبق 
مــن الســلطات المختصــة )المــادة 23(22، واســتخدمت أيضــاً هــذا القانــون 
عــن حقــوق  للدفــاع  الجزائريــة  الرابطــة   2022 22 حزيران/يونيــو  لحــلِ في 
الإنســان )LADDH(، وهــي جمعيــة معتمــدة قانونيــاً منــذ عــام 1989، وقــد 
المختصــة  الســلطات  تبليــغ  بعــدم  الرابطــة  حــل  ســبب  الســلطات  بــررت 

  القانون رقم 91-19 المؤرخ في 2 ديسمبر. 1991 المعدل والمتمم للقانون 89- 17
28 المؤرخ في 31/ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العامة، الجريدة 

الرسمية عدد 62 المؤرخ في 4 ديسمبر 1991، ص. 1948-1946.
  »مسيرة الجمعة: وزارة الداخلية تنفي تلقيها طلب ترخيص«، وكالة الأنباء  18

الجزائرية، 20 مايو 2021
  محكمة الجزائر العاصمة، فتحي غراس، 22 مارس 2022، رقم 00967/22 19

  قانون رقم 12-06 مؤرخ في 12 كانون الثاني 2012 الخاص بالجمعيات، الجريدة  20
الرسمية عدد 2 بتاريخ 15 كانون الثاني 2012، ص. 34-28.

  مجيد مقضي، »قانون الجمعيات: منظمات غير حكومية تريد وضع حد  21
كتوبر 2018. للتعسف«، جريدة الوطن، 6 أ

كتوبر    محكمة العاصمة، جمعية وطنية »تجمع – عمل – شبيبة« أو »راج 13 أ 22
2021، رقم 2101798.«
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ببعــض الإجــراءات الإداريــة )المادتــان 18 و19( وكذلــك لقيامهــا بأنشــطة 
أخــرى غيــر المنصــوص عليهــا في قوانينهــا الداخليــة، ولا ســيما منشــوراتها 
علــى الشــبكات الاجتماعيــة، تنــدد فيهــا  بقمــع مســيرات الحــراك أو دفاعهــا 
عــن الأقليــة الدينيــة الإباضيــة، )المــادة 43(23. وعلــى مســتوى غيــر مباشــر، 
صــدر بحــق العديــد مــن قيــادات الجمعيــات المنخرطــة في الحــراك أحكامــاً 
بالســجن النافــذ، مــن جملتهــم، رئيــس جمعيــة »SOS بــاب الــواد«، ناصــر 
مغنيــن24، والأميــن العــام الفخــري لجمعيــة »راج«، حكيــم عــداد25، وحتــى 

رئيســها الحــالي عبــد الوهــاب فرســاوي26. 

لــم يجــد الحــراك أيضــاً دعمًــا مــن الأحــزاب السياســية، والســبب أن الذيــن 
نظمتهــا  التــي  الاقتراعــات  مختلــف  علــى  الأحــزاب  هــذه  مــن  اعترضــوا 
 ،2019 الأول/ديســمبر  كانــون   12 يــوم  تمــت  التــي  تلــك  الســلطات، منــذ 
لهــذه  أو عمليــات تضييــق وترهيــب. وتنفيــذاً  تعرضــوا لمتابعــات قضائيــة 
الخطــة، لجــأت الســلطات إلى القانــون المتعلــق بالأحــزاب السياســية، والــذي 
يعــود تاريخــه إلى المرســوم رقــم 97-09 المــؤرخ 6 آذار/مــارس 271997، 
 12 المــؤرخ   04-12 رقــم  العضــوي  القانــون  بموجــب  المعدلــة  بصيغتــه 
كانــون الأول/ينايــر 282012، الــذي كان أصــاً مفرطــاً في تقييــد نظــام التعدديــة 
الحزبيــة، بغيــة منــع عــودة الجبهــة الإســامية للإنقــاذ المنحلــة عــام 1992، من 
خــال إدخــال شــروط تعجيزيــة لتكويــن الأحــزاب السياســية والتضييــق علــى 
ممارســاتها. عمــاً بهــذا القانــون، علّــق مجلــس الدولــة، في 20 كانــون الثــاني/
كي )PST(، لعــدم تجديــد هيئاتــه  ينايــر 2022، أنشــطة حــزب العمــال الاشــترا
التمثيليــة في الصيــغ والمواعيــد المحــددة29. أمــا التجمــع مــن أجــل الثقافــة 
والديمقراطية )RCD(، الذي تأســس في عام 1989، فقد تلقى إنذاراً رســميًا 
في 5 كانــون الثاني/ينايــر 2022، لتنظيمــه في الشــهر الســابق في مقــر الحــزب، 
لقــاء يدعــو لإنشــاء جبهــة ضــد القمــع30. بالإضافــة إلى ذلــك، وعلــى مســتوى 
غيــر مباشــر، حُكــم علــى العديــد مــن القــادة السياســيين بالســجن لأســباب 
مختلفــة، نذكــر مــن بيــن المعنييــن: رئيــس الاتحــاد الديمقراطــي والاجتماعــي 
رشــيد   ،)MJC( والتغييــر  الشــباب  حركــة  ورئيــس  طابــو31،  كريــم   ،)UDS(
لــم يحصــل علــى الاعتمــاد الرســمي، مــروراً  أن كلا الحزبيــن  نــكاز32، علمــاً 
بمُنسِــق حركــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة MDS، فتحــي غــارس، وهــو حــزب 

معتمــد مــن قِبــل الســلطة.

  محكمة العاصمة، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، 29 يونيو 2022،  23
رقم 01423/22

  محكمة الجزائر العاصمة، ناصر مغنين، كمال سليماني، عبد الرحمن موسى، زهير  24
بوزيد، 14 نوفمبر 2021، رقم 13231/21.

  محكمة سيدي مْحمد، حكيم محمد عداد، 8 يوليو. 2021، رقم 04884/20 25
  محكمة الجزائر العاصمة، عبد الوهاب فرساوي، 17 مايو 2020، رقم 05630/20. 26

  المرسوم رقم 97-09 المؤرخ في 6 مارس 1997 الخاص بالقانون العضوي  27
المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 12 بتاريخ 6 مارس 1997، ص. 

.28-24
  القانون العضوي عدد 12-04 المؤرخ في 12 كانون الثاني / يناير 2012 المتعلق  28

بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 15 كانون الثاني / يناير 2012 ص. 
.15-9

كي، 20 يناير 2022، رقم 200353   حزب العمال الاشترا 29
  عرب شيح، »التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية يرد على الإنذار من وزارة  30

الداخلية:« اختارت السلطات خط الأسوأ »، جريدة ليبرتي، 8 يناير 2022
  محكمة الجزائر العاصمة، كريم طابو، 24 مارس 2020، رقم 05075/20 31

  أنيا بومعزة، »5 سنوات سجنا نافذة ضد رشيد نكاز«، Algérie 360°، 3 يوليو.  32
.2022

ب- تجريم التعبير عن الرأي 
ومطالب الحراك: من المساس 

بوحدة التراب الوطني إلى الإرهاب 
السلمي

تــم اســتخدام الرايــة الأمازيغيــة، المعبــرة عــن الثقافــة البربريــة، في بدايــة الأمــر 
ذريعــةً لقمــع المتظاهريــن، بينمــا كانــت هــذه الرايــة ترفــع خــال المســيرات 
للعلــم الوطنــي الجزائــري وليــس  للهويــة الثقافيــة، متممــاً  باعتبارهــا رمــزاً 
مناهضًــا لــه33، لكــن، رغــم ذلــك تســببت في إصــدار الإدانــات الأولى، اعتبــارًا 
ســيدي  محكمــة  قِبــل  مــن   ،2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   11 يــوم  مــن 
محمــد، وأحــكام بعقوبــة الســجن 6 أشــهر، وغرامــة قدرهــا 30 ألــف دينــار34. 
دســترة  قاعــدة  إلى  خــاص  بشــكل  القاضــي  اســتند  الأحــكام  هــذه  لإصــدار 
6(، باعتبــار أن  المــادة   ،2020/2016( 2008 الجزائــري، منــذ عــام  العلــم 
العلــم الوطنــي واحــداً فقــط، وبالتــالي يشــكل رفــع الرايــة الأمازيغيــة مساســاً 
بمجــرد  لكــن   .35)79 مــادة  العقوبــات،  )قانــون  الوطنيــة  الوحــدة  بســامة 
وفــاة قائــد أركان الجيــش، بــدأت محكمــة الجزائــر العاصمــة في التراجــع عــن 
هــذا القــرار، وفي 18 آذار/مــارس 2020، باشــرت في إطــاق ســراح العديــد 
ممــن رفعــوا الرايــة الأمازيغيــة، مســتندة في ذلــك علــى وجــه الخصــوص، إلى 
دســترة اللغــة الأمازيغيــة )2016 /2020، المــادة 4( وعلــى مبــدأ قانونيــة 
الأمازيغيــة )2016، مــادة 160، الفقــرة 1 و2020، مــادة 167(، في إشــارة 
نطــاق  علــى  تــم  المقابــل،  في  الرايــة36.  هــذه  لتجريــم  ســند  أي  غيــاب  إلى 
أوســع اســتخدام تهمــة المســاس بســامة الوحــدة الوطنيــة كأســاس لتبريــر 
جميــع أشــكال عمليــات القمــع. وعلــى هــذا الأســاس جزئيــاً، حكمــت محكمــة 
الجزائــر العاصمــة علــى الصحفــي خالــد درارينــي بالســجن لمــدة عاميــن، في 
15 أيلول/ســبتمبر 2020، لنشــره تعليقــات تشــكك في الشــرعية الانتخابيــة 
لرئيــس الجمهوريــة، بينمــا ينــص الدســتور علــى أن الرئيــس »يجســد وحــدة 
علــى  حُكِــم  حيــن  في   ،37)1 الفقــرة   ،84 المــادة   ،2020/  2016(« الأمــة 
المعــارض السياســي كريــم طابــو بالســجن لمــدة ســنة نافــذة، علــى الأســاس 
نفســه ومــن قِبــل المحكمــة نفســها، في 24 آذار/مــارس 2020، لتمييــزه بيــن 
كبــار قــادة الجيــش أصحــاب الامتيــازات الواســعة والجنــود البســطاء الذيــن 

ليــس لديهــم أي ســلطة، ومــن ثــم اتُهِــم بالســعي إلى تقســيم الجيــش38.

تــم اســتخدام أحــكام أخــرى أيضــاً، مثــل الإضــرار بالمصلحــة الوطنيــة )قانــون 
حكمــت   2021 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   14 في   .)96 المــادة  العقوبــات، 
محكمــة الجزائــر العاصمــة علــى ناصــر مغنيــن بالســجن ســنة، جزئيــاً بنــاءً 
علــى هــذه الأحــكام بعــد أن عُثــر بمقــر جمعيتــه علــى لافتــات، تنــدد بالتعذيــب 
والاعتقــالات التعســفية، مــا اعتبــره القضــاة مساســاً بصــورة وســمعة الجزائــر 

  أنظر. محند تيلماتين، »حظر استخدام الرايات الأمازيغية واحتلال الفضاءات  33
الرمزية: الأمازيغية ضد الجزأرة؟ »، فعليات سنة المغرب العربي 21 | 2019، ص. 

.164-149
  محكمة سيدي مْحمد، مصطفى حسين عويسي، مقرن شلال، سميرة مسوسي،  34

الهادي كيشو، 11 نوفمبر 2019، رقم 05422/19.
  المرجع نفسه 35

  محكمة الجزائر العاصمة، بلال باشا، جابر عيبيش، مسعود لفتيسي، 18 مارس  36
كدت المحكمة العليا لاحقًا هذه الأحكام القضائية، مشيرة  2020، رقم 19254/19. أ

أيضًا إلى عدم قانونية تجريم الراية الأمازيغية: المحكمة العليا، بلال باشا، جابر أيبيشي، 
كتوبر 2022، رقم 1479164. مسعود لفتيسي، 13 أ

  محكمة الجزائر العاصمة، سمير بلعربي، خالد محمد دراريني، محمد سليمان  37
كدته محكمة النقض، لكن  حميتوش، 15 سبتمبر 2020، رقم 09758/20. القرار أ
تم تخفيضه إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ: محكمة الجزائر العاصمة، خالد محمد 

دراريني، 3 مارس 2022، رقم 09933/21.
  محكمة الجزائر العاصمة، كريم طابو، مرجع سابق 38



بعــد أربــع ســنوات مــن حــراك 22 فبراير 
2019 في الجزائــر

4

تهمــة  اســتخدام  إلى  أيضــاً  القضــاء  ولجــأ  الأجنبــي39.  للتدخــل  وتشــجيعاً 
إهانــة والتعــدي علــى هيئــات نظاميــة )قانــون العقوبــات، مــادة 144 مكــرر 
و146(، وتطبيــق هــذه التهمــة في 7 أيار/مايــو 2020، مــن قِبــل محكمــة بيــر 
مــراد رايــس، ضــد لخضــر بورقعــة، المجاهــد والقائــد الســابق للولايــة الرابعــة 
)الجزائــر العاصمــة( إبــان حــرب التحريــر الوطنــي، وحُكــم عليــه بغرامــة قدرهــا 
إن  فيــه  قــال   ،2019 حزيران/يونيــو  في  تصريحــه  علــى  دينــار،  ألــف   100
 ،)ALN( التحريــر  لجيــش  وريثًــا  ليــس   )ANP( الشــعبي  الوطنــي  الجيــش 
الــذي كان عضــوًا فيــه، ممــا تســبب في وضعــه رهــن الحبــس الاحتياطــي لمــدة 

ــا.40 ســتة أشــهر، عــن عمــر يناهــز 86 عامً

أمــا بالنســبة لحريــة الصحافــة، فقــد تعرضــت للعديــد مــن القيــود. ومــن أجــل 
تجــاوز أحــكام الدســتور والتنصــل منهــا والتــي تقضــي بعــدم جــواز الحرمــان 
مــن الحريــة في الجرائــم الصحفيــة )2016، مــادة 50، الفقــرة 4 و2020، مــادة 
54، الفقــرة 5(، لجــأ القضــاة إلى تقنيتيــن. أثنــاء المحاكمــة، في قضيــة خالــد 
درارينــي، أشــار القضــاء إلى أن للاســتفادة مــن هــذه الحمايــة، يحيــل الدســتور 
إلى القانــون )2016، مــادة 50، الفقــرة 3 و2020، مــادة 54، الفقــرة 2، البنــد 
الأول/ينايــر  كانــون   12 المــؤرخ   05-12 رقــم  العضــوي  القانــون  وأن   )6
2012 41يتوّجــب علــى المعنــي، لكــي يُعتَــرف لــه بصفــة الصحفــي المحتــرف، 
امتلاكــه بطاقــة صحفيــة )المــادة 76( وعقــداً مكتوبــاً )مــادة 80(، وهــو مــا لا 
يســتطيع العديــد مــن الصحفييــن الجزائرييــن الحصــول عليــه42. وفي محاكمــة 
أخــرى، تتعلــق بقضيــة رابــح كاريــش، لــم ينــف القضــاء صفــة الصحفــي عــن 
المتهــم، لكــن بغيــة إدانتــه، ميّــز القاضــي بيــن مقالاتــه المنشــورة في الصحافــة، 
هــذه  مشــاركته  وبيــن  للســجن،  عرضــة  غيــر  بالتــالي  وهــي  تلــك،  بصفتــه 
المقــالات نفســها علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهــذه المــرة بصفتــه 

الشــخصية، أي أنــه معــرضٌ للســجن43.

بــه مــع الظــروف الخاصــة  أخيــرًا، كــي يتناغــم التشــريع الجنــائي المعمــول 
الناجمــة عــن قمــع الحــراك، تــم تعديــل قانــون العقوبــات عــدة مــرات. صــدر 
القانونــان رقــم 20-05 44و20-0645 بتاريــخ 28 نيســان/أبريل 2020 لأول 
مــرة في ذروة انتشــار جائحــة كوفيــد، بهــدف قمــع خطــاب الكراهيــة46 وتجريــم 
نشــر »الأخبــار الكاذبــة« )قانــون العقوبــات، المــادة 196 مكــرر(47، وقــد تــم 
توظيــف هــذه الانتهــاكات مــن أجــل زيــادة تقييــد حريــة التعبيــر، في حيــن تتيــح 
»جريمــة التضامــن« )قانــون العقوبــات، المــادة 95 مكــرر(48 الآن إمكانيــة 

قمــع أي شــكل مــن أشــكال الدعــم للحــراك.

  محكمة الجزائر العاصمة، ناصر مغنين، كمال سليماني، عبد الرحمن موسى، زاهير  39
بوزيد، مرجع سابق.

  محكمة بير مراد رايس، لخضر بورقعة، 7 مايو 2020، رقم 00004/20. 40
  القانون العضوي عدد 12-05 المؤرخ في 12 كانون الثاني )يناير( 2012 المتعلق  41
بالإعلام، الجريدة الرسمية، عدد 02 بتاريخ 15 كانون الثاني )يناير( 2012، ص. 27-18.

  محكمة الجزائر العاصمة، سمير بلعربي، خالد محمد دراريني، محمد سليمان  42
حميتوش، مرجع سابق. 

  محكمة تمنراست، رابح كاريش، 12 أغسطس 2021، رقم 01221/21. 43
  القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أبريل 2020 المتعلق بمنع ومكافحة التمييز  44

وخطاب الكراهية، الجريدة الرسمية، عدد 25 بتاريخ 29 أبريل 2020، ص. 9-4
  القانون رقم 20-06 المؤرخ 28 أبريل 2020 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 66- 45
156 المؤرخ 8 يونيو 1966 الخاص بقانون العقوبات، الجريدة الرسمية رقم 25 بتاريخ 

29 أبريل 2020، ص. 12-10.
  بشأن »كل من حرض علانية على ارتكاب الجرائم المذكورة في هذه المادة، أو نظم  46

أو يمجد أو يقوم بأعمال دعائية لهذا الغرض«
  بشأن »كل من ينشر مداً أو يروّج بأية وسيلة بين الناس، المعلومات أو الأخبار  47

الكاذبة أو افترائية، من شأنها المساس بالأمن أو النظام العام«.

  بشأن »أي شخص يتلقى أموالًًا أو هبة أو امتيازات، بأي وسيلة، من دولة أو  48
مؤسسة أو أي هيئة عامة أو خاصة أخرى أو من طرف أي شخص اعتباري أو طبيعي، 

داخل البلد أو خارجه، لأداء أو التحريض على القيام بأعمال من شأنها المساس بأمن 
الدولة، واستقرار مؤسساتها وعملها الطبيعي، والوحدة الوطنية، وسلامة الأراضي، أو 

المصالح الأساسية للجزائر أو الأمن والنظام العامين ».

شــكَّل المرســوم رقــم 21-08 المــؤرخ 8 حزيران/يونيــو 2021 49ذروة هــذه 
السياســة القمعيــة، لأنــه يســمح بتصنيــف أي عمــل يهــدف إلى »الوصــول 
إلى الســلطة أو ]...[ تغييــر نظــام الحكــم بوســائل غيــر دســتورية« مــن الآن 
فصاعــداً، عمــاً إرهابيــاً، )قانــون العقوبــات، مــادة 87 مكــرر 14(. ومثــل هــذا 
الحكــم يتيــح للســلطات القضائيــة تجريــم مطلب الانتقــال الديمقراطي خارج 
الدســتور الاســتبدادي، أي المطلــب الــذي رفعــه الحــراك ابتــداء مــن نيســان/
أبريــل 2019، أو تجريــم حتــى المطالبــة بجمعيــة تأسيســية، في الوقــت الــذي 
تظــل مبــادرة المطالبــة بمراجعــة الدســتور، منــذ 1976، بيــن يــدي الرئيــس 
حصريــا50ً. لجــأت الســلطات إلى هــذه التهمــة )»الإرهــاب الســلمي«(، بمــا أن 
هــذا التجريــم لا يتطلــب اقتــراف عمــاً مــن أعمــال العنــف، وتــم اســتعمالها 
في المقــال الأول ضــد المناضليــن والمتعاطفيــن، الحقيقييــن أو المفترضيــن، 
رشــاد  حركــة  أو   )MAK( القبائــل  منطقــة  في  المصيــر  تقريــر  حركــة  مــع 
عــن قصــد في  الســلطات  بالغــت  وهــي منظمــات  السياســي(51،  )الإســام 
تعظيــم حضورهــا52 مــن أجــل تشــويه ســمعة الحــراك. في الحقيقــة حظيــت 
تهمــة تجريــم الإرهــاب، التــي أدُخلــت ضمــن القانــون الجنــائي الجزائــري خــال 
العشــرية الداميــة، بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 92-03 المــؤرخ في 
30 أيلول/ســبتمبر 531992، قبــل تفنينــه بالمرســوم رقــم 95-11 المــؤرخ 
برضــا  مكــرر(،   87 مــادة  العقوبــات،  )قانــون   199554 شــباط/فبراير   25
الســلطات واســتعمالها علــى نطــاق واســع، اعتبــارًا مــن عــام 2021. ورغــم أن 
هــذه الأحــكام تبــدو غيــر مألوفــة تمامــا55ً، نظــرًا لطبيعتهــا غيــر الواضحــة وغيــر 
الدقيقــة والقيــود غيــر المتناســبة التــي تفرضهــا علــى حريــة التعبيــر، مــع ذلــك، 
ســمحت المراجعــة الدســتورية لعــام 2020 بإضفــاء شــرعية جديــدة عليهــا.

  المرسوم رقم 21-08 المؤرخ 8 يونيو 2021 المعدل والمتمم للمرسوم رقم  49
66-156 المؤرخ 8 يونيو 1966 بشأن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، رقم 45 

المؤرخ 9 يونيو 2021، ص. 6-7. انظر أيضًا المرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ 7 
كتوبر 2021 الذي يحدد إجراءات التسجيل والشطب من القائمة الوطنية للأشخاص  أ

كتوبر  والكيانات الإرهابية والآثار الناتجة عنها، الجريدة الرسمية رقم 78 بتاريخ 13 أ
2021، ص. 10-6

  وبهذا المعنى، اعتبر المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن »هذه العبارة  50
]»الوسائل غير الدستورية »[ يمكن بالفعل استخدامها ضد النشطاء والمتظاهرين 
غير العنيفين الذين يسعون إلى تعزيز حركتهم ومطالبهم من خلال قنوات غير تلك 
 OL DZA /المقترحة من طرف الإطار المؤسسي الذي أنشأته السلطات » المرجع

2021/12، 27 ديسمبر 2021، ص. 5-4.
  وبذلك تم إدراج هاتين الحركتين، بالإضافة إلى ستة عشر شخصًا، في »القائمة  51

الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية«، دون محاكمة مسبقة: مرسوم 6 فبراير 2022 
القاضي بإدراج في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، الجريدة الرسمية عدد 

11 بتاريخ 13 شباط / فبراير. 2022، ص. 26-24.
  بعد تأسيسها في عام 2001، في أعقاب الربيع الأسود في منطقة القبائل، الذي  52

خلف ما يقرب من 130 قتيل، تطرفت الحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل 
)MAK(، لتتحول إلى حركة لتقرير المصير في منطقة القبائل )MAK( ابتداء من عام 
2013، مستغلة في ذلك الفراغ السياسي في المنطقة، بسبب فقدان الثقة وتشويه 

سمعة الأحزاب السياسية التقليدية وقدرا من الجمود السياسي النسبي على 
المستوى الوطني، طوال الفترات الرئاسية الأربعة للرئيس بوتفليقة. وعلى عكس هذا 

الوضع، أثار 22 فبراير 2019 »انتعاشا وحماسة« لصالح التغيير الديمقراطي في الجزائر 
التعددية حيث امتزج العلم الوطني والراية الأمازيغية، بالنسبة للأشخاص كانوا حتى 
ذلك الحين، ميالين لخطاب حركة MAK. وهكذا شكلّ بروز الحراك كابحا أمام توسع 

هذه الحركة، في حين أتاحت لها حملات السلطات القمعية دعاية لا مثيل لها حتى ذلك 
الحين.

  المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 بشأن مكافحة  53
كتوبر 1992، ص. 1493-1490.  التخريب والإرهاب، الجريدة الرسمية رقم 70 في 1 أ

انظر مولود بومغار، »فرضية« الحرب على الإرهاب »في الجزائر: عندما يصبح الاستثناء 
هو القاعدة أو تحوّل القانون العام والعلاقات بين السلطات المدنية والعسكرية تحت 

تأثير إجراءات تقييدية واستثنائية«، المرجع: جولي أليكس وأوليفييه كان، فرضية الحرب 
ضد الإرهاب، باريس، دالوز، 2017، ص. 28-15.

  المرسوم عدد 66-156 المؤرخ في 8 يونيو / حزيران 1966 والمتعلق بقانون  54
العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 11 بتاريخ 1 مارس / آذار 1995، ص. 8-7.

  »انظر V. OL DZA 12/2021، مرجع سابق.  14 ص. 55
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2. المراجعة الدستورية 
لعام 2020: تعزيز النظام 

الدستوري الاستبدادي
هــذا التعديــل للدســتور يتيــح الآن إمكانيــة عــدم التقيــد بالحقــوق والحريــات 
التــي يكفلهــا الدســتور، مــن أجــل الحفــاظ علــى المبــادئ الغامضــة لمفهــوم 
)أ(. بالإضافــة إلى ذلــك، ولتجــاوز  الوطنيــة  العــام والأمــن والثوابــت  النظــام 
الحواجــز المؤسســاتية التــي شــهدتها ســنة 2019 بشــكل أفضــل، تــم تكليــف 
الجيــش الآن بمهمــة ضمــان »المصالــح الحيويــة والاســتراتيجية للبلاد« )ب(.

أ- دَسْتَرة القمع: إمكانية عدم 
التقيّد بالحقوق والحريات باسم 

النظام العام والأمن والثوابت 
الوطنية

فيمــا يتعلــق بالحقــوق والحريــات، تمــت المراجعــة الدســتورية لعــام 2020 
لتفــادي عواقــب الوقــوع في حالــة عــدم الدســتورية، التــي تــم استنســاخها في 
عــام 2016 وفــق نمــوذج ›الأولويــة للدســتورية الفرنســية‹ )QPC(، وذلــك 
مــن خــال توفيــر إمكانيــة التنصــل مــن »الحقــوق والحريــات والضمانــات«، 
والأمــن  العــام  النظــام  علــى  بالحفــاظ  تتعلــق  »لأســباب  قانــون،  بموجــب 
النــص  دون  وهــذا   ،)2 الفقــرة   ،34 )المــادة  الوطنيــة«  الثوابــت  وحمايــة 
علــى وضــع ضمانــات الضــرورة وقاعــدة التناســب في مجتمــع ديمقراطــي، 
والاكتفــاء في أحســن الأحــوال، بالإشــارة إلى اســتحالة التعــدي علــى »جوهــر 
هــذه الحقــوق والحريــات« )المــادة 34، الفقــرة 3(. بالإضافــة إلى ذلــك، لا يوجــد 
أي حكــم دســتوري يحــدد بوضــوح »الثوابــت الوطنيــة«56، ممــا يتــرك مجــالًا 
واســعاً للمنــاورة أمــام القضــاة العدلييــن والإدارييــن وكذلــك لأعضاء المحكمة 
الدســتورية الجديــدة57. وقــد طبــق المجلــس الدســتوري هــذا الحكــم بســرعة، 
في قــراره رقــم 24/د.ك/ 21 بتاريــخ 7 حزيران/يونيــو 582021. وبالفعــل، 
إليــه يمكــن أن »يقيــد ممارســة بعــض  المقــدم  بــأن الأمــر  رغــم ملاحظتــه 
كتفــى المجلــس بفــرض إضافــة المــادة 34 الجديــدة  الحقــوق والحريــات«، ا

  يمكن أن تستخدم أيضا هذه »الثوابت« كأساس دستوري لقانون الأسرة لعام  56
1984، بما في ذلك بعد تعديلات 2005، من حيث أنها لا تزال يحتفظ بأحكام تمييزية 
ضد المرأة، لا سيما في مسائل الميراث، على الرغم من النص الدستوري الذي ينص 

حظر التمييز على أساس الجنس  )المادة 37(.
  بمعنى »تخضع إجراءات التقييد لشروط الشرعية وضرورة التناسب وعدم التمييز.  57
يجب أن تتضمن الأحكام القانونية التي تنص على مثل هذه القيود، طبيعة الحق محل 
التقييد، وطبيعة ومدى القيد، والعلاقة بين التقييد والغرض منه، وتبيان سبب ضرورة 

تقييد ممارسة الحق بدلاً من واستخدام وسيلة أقل تقييدًا لتحقيق الغرض. يجب 
تعديل المادة 34 لتعكس هذه العناصر، وكذلك لإزالة مسألة حماية »أساسيات الأمة« 

المستعملة كأساس للحد من ممارسة حقوق الإنسان«، لجنة الحقوقيين الدولية، 
معيبة وغير مناسبة. عملية التعديل الدستوري الجزائري. مقالة مختصرة، جنيف، 

كتوبر / تشرين الأول. 2020، ص. 24. تجدر الإشارة أن المجلس الدستوري الجزائري،  أ
كد، في قراره الأول، أن الحق الدستوري الذي تُحال شروط ممارسته إلى القانون  كان قد أ
»لا يمكن أن يخضع إلا للقيود الضرورية فقط، في مجتمع ديمقراطي، لحماية الحريات 

1-D-L- والحقوق المنصوص عليها في الدستور ولضمان فعاليتها التامة«: القرار رقم
CC 89 المؤرخ 20 آب / أغسطس 1989 المتعلق بقانون الانتخابات، الجريدة الرسمية، 

العدد 36،  874-871.
  القرار رقم 24 / د.ك / 21 بتاريخ 7 يونيو 2021 المتعلق بمراقبة دستورية  58

المرسوم المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 45 
بتاريخ 9 يونيو 2021، ص. 9-7

بيــن الأحــكام الــواردة، دون ممارســة أي رقابــة علــى مســألة التناســب.

عرفــت أحــكام دســتورية أخــرى تحــرراً واضحــاً، مثــل حريــة التظاهــر وتكويــن 
الجمعيــات، التــي تتطلــب الآن تقديــم »تصريحًــا مســبقًا فحســب« ولــم تعُــد 
الفقــرة   ،53 المــادة  التــوالي،  إذن مســبق )علــى  الحصــول علــى  تســتدعي 
1 والمــادة 52، الفقــرة 2(، وينطبــق هــذا الأمــر حتــى علــى الحــق في إنشــاء 
الأحــزاب السياســية، التــي »يجــب علــى »الإدارة أن تمتنــع عــن كل ممارســة 
تحــول بطبيعتهــا عــن ممارســة هــذا الحــق« )المــادة 57، الفقــرة 8(، في حيــن 
يــردِ في القانــون العضــوي المتعلــق بإنشــائها »يجــب ألا يتضمــن أحكامًــا مــن 
شــأنها المســاس بحريــة إنشــائها« )المــادة 57، الفقــرة 10(. إلى جانــب ذلــك 
يجــب ألا ترتبــط هــذه الأحــكام بالمــادة 34 الجديــدة فحســب، بــل يجــب أن 
ترتبــط أيضًــا بالنــص الــذي بموجبــه »يســتمر ســريان مفعــول القوانيــن التــي 
يستوجـــب تعديلهــا أو إلغاؤهــا وفــق أحــكام هــذا الدســتور إلى غايــة إعــداد 
قوانيــن جديــدة أو تعديلهــا في أجــل معقــول« )المــادة 225(، غيــر أن هــذا 
المنصــوص عليهــا  العضويــة  القوانيــن  بينمــا  يُحــدد،  لــم  المعقــول،  الأجــل 
الحصــار  حالــة  أو  للدولــة  العليــا  المحكمــة  بشــأن   ،1996 عــام  دســتور  في 
قــرن.  ربــع  مــن  كثــر  أ مــرور  بعــد  الآن،  حتــى  تصــدُر  لــم  الطــوارئ،  وحالــة 
وفي هــذا الأجــل »المعقــول« تحديــداً، تــم إعــادة تفعيــل، في 20 أيار/مايــو 
2021، مســألة الإذن المســبق المنصــوص عليــه في القانــون رقــم 19-91 
المتعلــق بمســيرات الجمعــة. وتجــدر الإشــارة أن هــذا الأمــر يتعلــق بالحــق 
في »إنشــاء« جمعيــات أو أحــزاب سياســية، وليــس بالحــق في ممارســة هــذه 
الحقــوق، وهــو مــا يحافــظ علــى توافــق الأحــكام التشــريعية المهولــة التــي 
تســمح بتعليــق نشــاط هــذه الأحــزاب والجمعيــات أو حلهّــا مــع الدســتور. في 
هــذا الســياق بالــذات، تــم حــل جمعيــة »راج« و«الرابطــة الجزائريــة للدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان« )LADDH( خــال الأجــل المعقــول المذكــور أعــاه. 
فضــاً عــن ذلــك، تــم الحفــاظ علــى الأســس القانونيــة التــي ســمحت بحلهــا، 
والتــي تتعلــق بممارســة الحيــاة الجمعويــة وليــس بتكويــن الجمعيــات، في 
مشــروع القانــون المتعلــق بالجمعيــات، أو حتــى تعزيــز الأســس )المادتــان 

و56(.59  26

كمــا ألغــى التعديــل الدســتوري لعــام 2020 الحكــم الــذي ينــص علــى أن 
»الدفــاع الفــردي أو عــن طريــق الجمعيــة عــن حقــوق الأساســية للإنســان 
وعــن الحريــات الفرديــة والجماعيــة مضمــون« )2016، المــادة 39(. وبذلــك، 
فقــد ســهّل إلغــاء مثــل هــذا الحكــم مــن فرصــة محاكمــة المدافعيــن عــن 
وأخبــار  أحــوال  بمتابعــة  المعــروف  حنــاش،  زكريــا  مثــل  الإنســان،  حقــوق 
ســجناء الــرأي في الحــراك، ممــا تســبب لــه في المتابعــة القضائيــة منــذ شــباط/
فبرايــر 2022، بتهمــة المســاس بســامة وحــدة الوطــن )قانــون العقوبــات، 
 ،)96 مــادة  العقوبــات،  )قانــون  الوطنيــة  بالمصلحــة  والإضــرار   ،)79 مــادة 
ونشــر »الأخبــار الكاذبــة« )قانــون العقوبــات، المــادة 196 مكــرر( و«جنحــة 
التضامــن« )قانــون العقوبــات، المــادة 95 مكــرر( وتمجيــد الإرهــاب )قانــون 
العقوبــات، المــادة 87 مكــرر 4(60. أمــا حريــة الضميــر، أو حريــة الاعتقــاد في 
النــص العــربي، بمفهومــه الأكثــر تضييقــاً، فقــد اختفــت أيضًــا مــن مــواد دســتور 
عــام 2020، علــى الرغــم مــن ورودهــا منــذ عــام 197661. وفي هــذا الســياق، 
أصــدرت محكمــة ســيدي محمــد، في 22 نيســان/أبريل 2021، ضــد مؤســس 

  وزارة الداخلية، مشروع قانون عضوي رقم ... لـ ... المقابل لـ ... المتعلق بالجمعيات. 59
  AL DZA 5/2022 ، ولايات المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق  60

الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في 
سياق مكافحة الإرهاب ، 15 سبتمبر 2022.

  بالفعل »حرية ممارسة العبادات« )المادة 51، الفقرة 2(، المعلن عنها الآن  61
بصيغة الجمع، لا تزال مضمونة، لكنها لا تزال تقع ضمن مفهوم »احترام القانون« 

الغامض )المادة 51، الفقرة 2(. وأيضا مرتبطة باحترام الثوابت الوطنية )المادة 34، 
الفقرة 2(، أي بالمرسوم رقم 06-03، بالغ التمييز والتقييد لهذه الحرية: المرسوم رقم 

06-03 المؤرخ 28 شباط / فبراير 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الأديان 
الأخرى غير الدين الإسلامي، الجريدة الرسمية العدد 12 بتاريخ 1 آذار / مارس 2006، 
ص. 23-24. انظر زهرة أزيادي زمرلي، الوضع القانوني لغير المسلمين في الجزائر. مثال 

الإنجيليين والأحمديين، باريس، Le Harmattan ،2020، ص. 244-203.
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»ملتقــى الأنــوار للفكــر الحــر« في الجزائــر، ســعيد جــاب الخيــر، حكمــاً بالحبــس 
ثــاث ســنوات وغرامــة قدرهــا 50 ألــف دينــار بتهمــة »ازدراء عقيــدة أو تعاليــم 
منشــورات  بســبب   ،)2 مكــرر   144 المــادة  العقوبــات،  )قانــون  الإســام« 
نشــرها علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، انتقــد فيهــا تفســيرات معينــة 
للديــن الإســامي62. حتــى وإن أطلِــق ســراح العالــم الإســامي، جــاب الخيــر، 
أثنــاء  الديــن،  اســتخدام  مــدى  واضحــاً  كان  لقــد  الحكــم63،  اســتئناف  بعــد 
محاكمتــه الابتدائيــة، خاصــة وأن المنتســبين للطــرف المــدني، كانــوا مــن أنصــار 
الجنــرال الراحــل قايــد صالــح و«الدولــة العســكرية«64، المناهضيــن للدولــة 

المدنيــة التــي يطالــب بهــا الحــراك.

ب. الدسْترة بحكم الأمر الواقع 
لعام 2019: الإعلان عن الجيش 

بصفته وصياً على »المصالح 
الحيوية والاستراتيجية للبلاد«

تمثــل جوهــر التعديــل الدســتوري في اعتبــار الجيــش الضامــن »للمصالــح 
الحيويــة والاســتراتيجية للبــاد طبقــاً لأحــكام الدســتور« )المــادة 30، الفقــرة 
4(65، عمــاً باقتــراح مــن وزارة الدفــاع الوطنــي )رقــم 1317( وهــو مــا يشــكل 
ثــورة قانونيــة حقيقيــة، بالنظــر إلى مــا عاشــه الجيــش بمناســبة دســتور عــام 
198966، عنــد انســحابه بمقتضــى الدســتور مــن الشــؤون السياســة؛ فمــا 

تتعلــق  أن  يمكــن  والاســتراتيجية«؟  الحيويــة  »المصالــح  هــذه  إذن  هــي 
هــذه المصالــح بالقضايــا العســكرية وكذلــك القضايــا الدوليــة أو الداخليــة أو 
الاقتصاديــة أو الثقافيــة أو حتــى الدينيــة67، وإذا كانــت هــذه المــادة قــد أشــارت 
إلى أن الأمــر يتــم »طبقــاً للأحــكام الدســتورية«، فإنهــا لا تحــدد أي مــن هــذه 
الأحــكام. وبمــا أن الرئيــس هــو »القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة« )مــادة 91، 
الفقــرة 1، 1(، فمــاذا ســيحدث في حالــة انتهاكــه حكمًــا دســتورياً آخــراً اعتبــره 
الجيــش أنــه مشــمول في »المصالــح الحيويــة والاســتراتيجية؟«، فــأي مــن 
الحكميــن يجــب تطبيقــه في هــذه الحالــة؟ إن أســاس هــذا الحكــم الغامــض 

كفيــل بــأن يســلط الأضــواء علــى مــدى أهميتــه.

لقــد كان تدخــل الجيــش في وقــف المســار الانتخــابي في 12 كانــون الثاني/ينايــر 
1992، الــذي كان يســير في اتجــاه فــوز الجبهــة الإســامية للإنقــاذ، مناســبة 
لتقديــم اقتراحــات مــن قِبــل لجنتيــن مــن الخبــراء في 1993 و1996، لجعــل 
الجيــش حاميــاً للدســتور68، وهــو مــا رفضتــه الســلطات حينــذاك. وبنــاء عليــه، 

  محكمة سيدي مْحمد، سعيد جاب الخير، 22 أبريل 2021، رقم 00483/21 62
  »إخلاء سبيل الباحث في الدين الإسلامي سعيد جاب الخير بعد نقض الحكم«،  63

موقع TSA  1 فبراير / شباط 2023.
  عبد الغني عيشون، »تظاهروا يوم محاكمة جاب الخير:« البديسية النوفمبرية  64

»بين« الفينيقية »و« الدولة العسكرية »، جريدة الوطن، 5 أبريل 2021.
  انظر. ماسنسن شربي، »هل الجيش الجزائري هو حامي الدستور؟ من دور درع  65

كية إلى دور ضامن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلد »، RFDC، الجزء  الثورة الاشترا
128، رقم 4 ، ديسمبر 2021، ص. 75-47.

  نظر مريم آيت عودية، » انسحاب الجيش من السياسة ونهاية نظام الحزب الواحد  66
في الجزائر عام 1989. العودة إلى حالة غير مفكر فيها«، المرجع: الجيوش في الثورات 

العربية: المواقف والأدوار، رين، فرنسا، PUR، 2015، ص. 33-46 ومريم آيت عودية 
، التجربة الديمقراطية في الجزائر )1988-1992(. التعلم السياسي وتغيير النظام، 

باريس، وصحافة العلوم السياسية، 2015، ص. 124-114.
  بمعنى »بمثل هذه الأحكام الواسعة لديها القدرة على تشجيع وتسهيل تدخل  67

الجيش في الشؤون المدنية والسياسية«: لجنة الحقوقيين الدولية، مصدر سبق ذكره، 
ص. 10.

  محمد بوسومح، وثائق دستورية وسياسية. 1919-2018، المجلد الثاني، الجزائر  68
العاصمة، مكتب المنشورات الجامعي  ،2019  ص. 185 و 347.

لــم يكــن تدخــل الجيــش في 2019 لدفــع الرئيــس بوتفليقــة إلى الاســتقالة 
قائمــاً علــى أي أســاس قانــوني69، ولــم تكــن هنــاك ســلطة دســتورية موازنــة 
قــادرة علــى إجبــاره علــى الاســتقالة70. ومــن ثــم، مثــل هــذا الحكــم يُمَكِّــن مــن 
إضفــاء الشــرعية بأثــر رجعــي، علــى هــذا التدخــل، أو حتــى علــى التدخــات 
المســتقبلية، وفي »كل الحــالات، التــي يكــون فيهــا الرئيــس خــارج الســيطرة؛ 
]...[ لــن يكــون في اســتطاعة الجيــش تفــادي القيــام بانقــاب؛ ويكــون إعــان 
الجيــش اســتيلائه علــى الســلطة وحــده قــادراً علــى تســوية الخــاف«71. كمــا 
كانــت مراجعــة الدســتور المصــري لعــام 2019 قــد عهِــدت إلى الجيــش مهمــة 
وكذلــك  المدنيــة،  الدولــة  وأســس  والديمقراطيــة  الدســتور  علــى  »الحفــاظ 
علــى مكتســبات الشــعب وحقوقــه وحرياتــه« )المــادة 200، فقــرة 1( ومــن 
ثــم قــد أضفــت الشــرعية علــى انقلابــه ضــد الرئيــس مرســي في عام 2013 وفي 

الوقــت نفســه، منعــت أي عــودة للإخــوان المســلمين إلى الســلطة.72

أو  أيضًــا علــى أي رئيــس  الحكــم  الجزائــر، يمكــن أن ينطبــق مثــل هــذا  في 
برلمــان، بمــا في ذلــك البرلمــان المنبثــق عــن الحــراك، خاصــة وأن الدســتور 
 )10 الفقــرة  )التمهيــد،  الأصيــل«  الشــعبي  »الحــراك  بيــن  يميــز  أصبــح 
والحــراك الــذي طالــب »بتغييــر جــذري في النظــام« »و« دولــة مدنيــة غيــر 
عســكرية«73. يُســتعمل هــذا الحكــم في المقــام الأول كخــط أحمــر لا يُســمَح 
بتجــاوزه، رغــم كونــه غيــر محــدد. في هــذا الســياق، أجــرى المرســوم الرئاســي 
رقــم 21-539 المــؤرخ 26 كانــون الأول/ديســمبر 2021 74تعديــاً للمجلــس 
الأعلــى للأمــن )HCS(، مــن خــال تعزيــز مكوّنــه العســكري، الــذي أصبــح 
يشــكل الآن الأغلبيــة )المــادة 2(، ومــن خــال تمديــد مهامــه، لتشــمل حتــى 
 ،3 )المــادة  أساســية«  ذات طبيعــة  حــول مســائل  الاســتفتاء  »مشــاورات 
3(. وفي ضــوء ذلــك، تبــدو هــذه الأحــكام الجديــدة متعارضــة بشــكل  البنــد 
الحوْكمــة  الميثــاق الأفريقــي للديمقراطيــة والانتخابــات ونظُُــم  واضــح مــع 
قــت عليــه الجزائــر75، بمــا أن هــذا الميثــاق ينــص علــى  لعــام 2007، الــذي صدَّ
أن »الــدول الأطــراف يجــب أن تعــزز وتضفــي الطابــع المؤسســي علــى تحكــم 
الســلطة المدنيــة الدســتورية في القــوات المســلحة وقــوات الأمــن لأغــراض 

توطيــد الديمقراطيــة والنظــام الدســتوري« )المــادة 14، الفقــرة 1(.

  ماسنسن شربي، »هل الجيش الجزائري هو حامي الدستور؟ من دور درع الثورة  69
كية إلى دور ضامن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلد »، »مرجع سابق. ص.  الاشترا

.64-61
  لا مسؤولية سياسية ولا عزل، في حين أن حالة العزل بسبب المرض الخطير  70

والدائم كانت غير قابلة للتفعيل: ماسنسن شربي، »الآليات الدستورية للحكم السلطوي 
الجزائري في مواجهة الحراك«، مرجع سابق. ص. 169-167.

  فتيحة بن عبو كيران، »طبيعة النظام السياسي الجزائري«، RASJEP، الجزء44 ،  71
عدد 1 ، 2007 ، ص. 60

  ناثالي برنار موحيرون ، »التعديلات الدستورية لعام 2019 في مصر: تكريس  72
الانجراف نحو الحكم الاستبدادي للنظام« ، RFDC ، الجزء 121 ، العدد 1 ، 2020 ، ص. 

16-17. انظر أيضا ماسنسن شلربي، »مكانة الجيش في دساتير شمال إفريقيا: دراسة 
القانون المقارن بين الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس«، مؤسسة روزا لوكسمبورغ، 

يناير 2023، 25 ص.
  شعار تعرض لشيطنة من قبل السلطات العسكرية: انظر. »قايد صالح: موقف  73

الجيش الوطني الشعبي ينطلق من قناعته بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار 
الجزائر«، وكالة الأنباء الجزائرية، 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2019، وغاجاتي، »الويل لخونة 

الوطن«، مجلة الجيش، عدد. 682، مايو 2020
  المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرخ 26 ديسمبر 2021 الخاص بتكوين  74

وتنظيم وعمل المجلس الأعلى للأمن، الجريدة الرسمية رقم 99 بتاريخ 29 ديسمبر. 
2021، ص. 10-9.

  المرسوم الرئاسي رقم 16-255 المؤرخ 27 سبتمبر 2016 المتعلق بالتصديق  75
على الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة الذي اعتمده رؤساء دول 
وحكومات الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا )إثيوبيا( 30 يناير 2007، الجريدة الرسمية 

كتوبر 2016 ، ص. 12-4. العدد  59 بتاريخ 9 أ
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الخلاصة: دولة تستند إلى 
قانون استبدادي ناجع 
لتفكيك الحراك قضائياً

بعــد مــرور أربــع ســنوات علــى أولى مســيرات الحــراك، أصبــح مــن الممكــن 
تصنيــف الدعــوى إلى انتقــال ديمقراطــي خــارج الدســتور الاســتبدادي، ضمــن 
واعتبــار   ،)14 مكــرر   87 المــادة  العقوبــات،  )قانــون  الســلمي«  »الإرهــاب 
الدعــوة إلى اســتمرار الحــراك، تحريضــاً مباشــراً علــى التجمهــر غيــر المســلح 
)قانــون العقوبــات، المــادة 100(، ويمكــن إدراج التنديــد بالقمــع ضمــن تهــم 
حتــى  أو   ،)96 المــادة  العقوبــات،  )قانــون  الوطنيــة  بالمصلحــة  المســاس 
»الأخبار الكاذبة« )قانون العقوبات، المادة 196 مكرر(، في حين يمكن لأي 
انتقــاد لرئيــس الجمهوريــة أو الجيــش، أن يُشــكل مساســاً بالوحــدة الوطنيــة 
)قانــون  نظاميــة  هيئــات  ازدراء  حتــى  أو   ،)79 المــادة  العقوبــات،  )قانــون 
الجمعــة،  لمســيرات  بالنســبة  أمــا  و146(.  مكــرر   144 المــادة  العقوبــات، 
تنظيمهــا،  ممكنــاً  يعــد  لــم  مســبق،  إذن  علــى  حصولهــا  عــدم  حالــة  ففــي 
المــادة  العقوبــات،  )قانــون  المســلح  التجمهــر غيــر  إدراجهــا ضمــن  خشــية 
98(، كمــا أن أعمــال التضامــن مــع الحــراك والمتظاهريــن قــد يدخــل في إطــار 
)قانــون  للجزائــر  الأساســية  المصالــح  تقويــض  أو  الدولــة  بأمــن  المســاس 
العقوبــات، المــادة 95 مكــرر(، في حيــن قــد تتعــرض الجمعيــات والأحــزاب 
بســبب  بــل وحلهّــا،  نشــاطاتها،  لتعليــق  الحــراك،  المنخرطــة في  السياســية 
إدانتهــا واســتنكارها القمــع أو مقاطعــة الانتخابــات. مثــل هــذا القمــع المُعمّــم 
كان ضحايــاه نشــطاء حقــوق الإنســان أم  علــى المســتوى الوطنــي، ســواء أ
مــن المعارضــة غيــر العنيفــة، هــو أمــر غيــر مســبوق، لــم يشــهد لــه مثيــاً منــذ 
الانفتــاح الديمقراطــي عــام 1989 وتوقيــف المســار الانتخــابي في عــام 1992، 
بالنظــر إلى الطبيعــة الســلمية للحــراك ومطالبــه الديمقراطيــة، التــي تتبايــن 
تمامــاً مــع المعارضــة المســلحة في التســعينيات، وهــذا مــا يطــرح تســاؤلات 
مُلحِــة، حــول شــرعية الســلطات القائمــة، التــي كان قــد طالبهــا الحــراك في 

إحــدى شــعاراته، بالرحيــل جميعــاً، بالصيغــة الشــائعة »يتنحــاو قــاع«.76

تطبيــق هــذه الأحــكام القمعيــة، وتعميــق مفعولهــا مــن خــال إصــدار قوانيــن 
تبــدو متجاهلــة إلى حــد كبيــر لمبــدأ  جديــدة مُكيفــة، إلى جانــب تشــريعات 
التفســير الصــارم لقانــون العقوبــات ومبــدأ قانونيــة الجرائــم والعقوبــات - 
ممــا يزيــد مــن التســاؤل حــول اســتقلالية القضــاء77 – كل ذلــك ســاهم في 
فــض الحــراك وتفكيكــه، إلى درجــة فقدانــه جميــع أشــكال التعبيــر العلنــي، 
ابتــداء مــن أيار/مايــو وحزيران/يونيــو 2021، أي منــذ أن أصبــح الحصــول 
علــى الإذن المســبق للتظاهــر يــوم الجمعــة شــرطاً لا منــاص منــه، ومنــذ أن 
تــم توســيع مفهــوم جريمــة الإرهــاب، ليشــمل مطالــب الحــراك. وقــد وجــدت 
السياســة القمعيــة أيضًــا دعمًــا مــن خــال حمــات الدعايــة التــي تهــدف إلى 

  إيدير نادر، »أطلقه شاب من العاصمة على قناة عربية« يتناحاو قاع! » هذا الشعار  76
الذي ألهب حماسة الجماهير«، صحيفة الوطن، 2008/12/31. 2019

  أبقى التعديل الدستوري لعام 2020 على رئيس الجمهورية على رأس المجلس  77
كثر تقدير، تفويضها  الأعلى للقضاء )المادة 180، الفقرة 1(، وهي وظيفة يمكنه على أ

إلى أول رئيس للمحكمة العليا. )مادة 180 ، الفقرة 3( ، المعين من الرئيس نفسه 
)مادة 92 ، الفقرة1 ، 4(. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قاضي الجلسة غير قابل للعزل من 
حيث المبدأ )المادة 172، الفقرة 1( ، »لا يمكن فصله ، ولا يمكن أن يكون محل تعليق 

لمهامه أو توقيف مهامه أو إنهائها، ولا تعريضه لعقوبة تأديبية ، في ممارسة مهامه أو 
أثناء ممارستها، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ووفقًا للضمانات التي يمنحها 

له القانون وبقرار مؤسَس من المجلس الأعلى للقضاء »)المادة 172 )2(. في حين، 
بانتظار »الأجل المناسب« للتبديل التشريعي )المادة 225(، فإن القانون العضوي 

رقم 04-11 المؤرخ 6 أيلول / سبتمبر 2004 بشأن وضع القضاء لا يضمن »الحق في 
الاستقرار« فيما يتعلق بالقضاة الشباب، إلا في نهاية فترة عشر سنوات )المادة 26 ، 

الفقرة1( وحتى عندما يتحقق ذلك، وتكتمل هذه الفترة ، يمكن نقل قضاة المجلس 
»إذا كانت المصالح والسير الحسن لمصلحة العدالة تتطلب ذلك »)المادة 26 ، الفقرة 

2(: الجريدة الرسمية، العدد 57 بتاريخ 8 سبتمبر / أيلول 2004 ، ص. 20-11.

عــزل قطاعــات مختلفــة مــن المواطنيــن وإبعادهــم عــن الحــراك، عــن طريــق 
تشــويه ســمعة عناصــره، وتقديمهــم علــى أنهــم عمــاء يعملــون علــى زعزعــة 
اســتقرار البــاد، أو انفصاليــون مــن منطقــة القبائــل، أو مســيؤون للإســام 
المطــاف،  نهايــة  في  إرهابيــون  أي  إســاميون،  متطرفــون  أو  ومعتقداتــه، 
بمعنــى آخــر، جعــل ســجناء الــرأي والأشــخاص المتابعَيــن في ســياق حمــات 
القمــع، أشــخاصاً منبوذيــن. هــذه الأحــكام القمعيــة تجــد أيضًــا أساسًــا جديــدًا 
ـن  في الدســتور، الــذي فضــاً عــن إحالتــه الغامضــة إلى القانــون، أصبــح يُمَكّـِ
مــن تجــاوز الحقــوق والحريــات، بموجــب القانــون، مــن أجــل الحفــاظ علــى 
 ،34 )المــادة  الوطنيــة  والثوابــت  والأمــن  العــام  للنظــام  الغامضــة  المبــادئ 
قــت عليهــا  الفقــرة 2(. ورغــم انتهاكهــا الواضــح للاتفاقيــات الدوليــة التــي صدَّ
الجزائــر78، تنســجم هــذه الأحــكام التشــريعية والدســتورية، علــى المســتوى 
الداخلــي البحــت، انســجاماً تامــاً مــع دولــة القانــون المســتبد، أي في دولــة 

القانــون. تتجاهــل ســيادة 

»الإرهــاب  تشــريع  إصــدار  يــأتي  العامــة،  الســلطات  تنظيــم  صعيــد  علــى 
الســلمي«، لمجــرد الرغبــة في »تغييــر نظــام الحكــم بوســائل غيــر دســتورية« 
)قانــون العقوبــات، المــادة 87 مكــرر، 14(، ليصــد الأبــواب تمامــاً أمــام أي 
عمــل يصبــو إلى »تغييــر جــذري للنظــام«، ويحصــر المنافســة السياســية عبــر 
بوابــة واحــدة، الانتخابــات الرئاســية المقــرر إجراؤهــا في عــام 2024. بالفعــل، 
لا يمكــن للبرلمــان مراجعــة الدســتور مــن تلقــاء نفســه، مــع العلــم أن شــروط 
الترشــح للرئاســة تعتبــر مــن بيــن شــروط الانتخابــات الأكثــر تمييــزًا في العالــم 
)الدســتور، المــادة 87(، فضــاً علــى أن الإشــراف علــى هــذه الانتخابــات يُعهــد 
بــه إلى »الهيئــة الوطنيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات«، التــي يتــم تعييــن 
جميــع أعضائهــا مــن قِبــل رئيــس الجمهوريــة )الدســتور، مــادة 201، الفقــرة 
1(، أي مــا يُهــدد بخطــر انتخــاب رئيــس بصلاحيــات مفرطــة، تحــت الإشــراف 
الحصــري لجيــشٍ أصبــح الوصــي علــى »المصالــح الحيويــة والاســتراتيجية 
للبلــد« )المــادة 30، الفقــرة 4(، باختصــار، ثمــة مخاطــرة بالتجديــد مــرة أخــرى 

للنظــام السياســي القائــم، بعيــداً عــن الحــروب العشــائرية التــي تدفعــه.

  اعترفت الجزائر بالفعل، منذ 1989، بأولوية المعاهدات المصدق عليها على  78
قوانينها الداخلية )2020، المادة 154(.
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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